عنف مركب تجاه النساء في الأحياء المغلقة بالخليل
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 الإعلامية إكرام التميمي 

تزداد معاناة النساء في الأحياء المغلقة في مدينة الخليل؛ عوامل كثيرة وانتهاكات محمومة تغولت على العدالة والكرامة الإنسانية صادرت حقوق المرأة الفلسطينية في العديد من مفاصل الحياة. المجتمع المدني الفلسطيني برمته أيضا تتراجع فيه الحقوق الإنسانية، حيث لا سلام لا أمان ولا استقرار، تلاشت العديد من القيم الإنسانية في ظل مخاض عسير وارتهان  الحاضر والمستقبل لأفق مسدود .
حيث مواصلة الإحتلال الإسرائيلي بتضييق الخناق على الأحياء المغلقة، ومن خلال استمرار السياسات والعقوبات الجماعية و منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ما زال  يفرض منع التجول على الفلسطينيين والفلسطينيات في الأحياء المغلقة بمدينة الخليل( حارة جابر، السلايمة، غيث، واد الحصين، السهلة)، و واقع سياسة فصل عنصري، منع حرية الحركة والتنقل حرم المجتمع المدني الفلسطيني من عوامل الاستقرار  والحق بالحياة الكريمة،  منع التجول يفرض ليليا على هذه الأحياء، ويومي الجمعة والسبت على التوالي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وسياسة تنكيل، وعنف مركب يطال المجتمع المدني الفلسطيني بهذه المناطق المغلقه، و لا سيما النساء كونهن هن من عليهن تربية الأطفال، العناية بكافة الشؤون الأسرية مع صعوبة توفير أساسيات وضروارات الطهي " غذاء و ماء، غاز طهي"، تتحمل النساء كافة متطلبات العائلة في مجال توفير الدواء والعلاج للمرضى والمسنين والأطفال والنساء الحوامل وإن وجد بعض الأفراد بالعائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة" ذوي الهمم"، خلاف الرجل يخرج إن استطاع لتأمين لقمة العيش، وتبقى النساء بين النافذة و الباب تخشى احيانا من همجية اعتداءات المستوطنين على بيتها، وبين شتات أمورها الخاصة حيث لا تواصل إجتماعي، لا أمن سياسي لا أمن وظيفي، لا أمن غذائي، و حيث تركت في هامش ظل الظروف الراهنة بلا استراتيجيات للتعافي وتعزيز الصمود  تعيد لها ولهن أخواتها النسوة  العدالة الاجتماعية.
وفي ظل صمت دولي مجحف بحقوق الإنسان والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والتي تحث على الحفاظ على الحقوق الإنسانية والسياسية والحق بالحرية والتنقل والعيش الكريم للإنسانية جمعاء، وللشعب الفلسطيني خاصة، والذي صودرت منه كافة حقوقه الوطنية الفلسطينية والمشروعة بالحق بتقرير المصير والاستقلال والعيش الكريم.
فهل يستطيع صناع القرار والسياسات إيجاد حلول مسؤولة تعزز وتساهم في حماية الحقوق الفلسطينية الإنسانية والعدالة والكرامة الدولية (الإنسانية السياسية الإجتماعية الثقافية الصحية و البيئية).
